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سلام على سیدنا ، له الكمال وحده والصلاة والمد الله رب العالمین تبارك وتعالىالح

.محمد نبیه ورسوله

ووفقنا في مشوارنا الدراسي فلو جل الذي أعاننا على إنجاز هذا العملنشكر االله عزو

.الله ورحمته لما أتممنا هذا العمللا فضل ا

لها  وما اه'' على قبولها الإشراف على عمل'' طباع نجاة كما نشكر الدكتورة الفاضلة

لإتمام هذه المذكرة .القیمةوإرشاداتها هامن فضل في إرفاقنا بتوجیهات

.الذین قبلوا مناقشة هذه المذكرةكما نشكر أعضاء اللجنة الأفاضل

، جامعة بات الحقوق بكل من جامعة سطیفكما أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل موظفي مكت

.، جامعة جیجلرتیزي وزو، جامعة قسنطینة، جامعة الجزائ

بعید في سبیل وفي الأخیر نتقدم بجزیل الشكر لكل من مد لنا ید العون من قریب أو من

.هذه المذكرةاعداد 

تشكرات



:أهدي هذا العمل المتواضع إلى

.ین الغالیین أطال االله في عمرهماالوالدین الكریم

.أخواتي وأخي العزیز

.كل أفراد عائلتي

.إتمام هذا البحث ولو بكلمة طیبةكل من شجعني وساعدني على

سیلیا

Votre texte iciإهداء



صغیرا.هدي إلى كل أفراد عائلتي كبیرا و أهدي ثمرة ج

.لإنجاز هذا العملإلى كل من مد لي ید العون

.الاجتهادتنشد فیه روح العمل و ا وكل طالب علم

حلیمة

Votre texte iciإهداء
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مقدمة

2

، حیث عرفتها ة بحسب شكلها و مهما كان موضوعهاتعتبر شركة المساهمة شركة تجاری

، و ركة التي ینقسم رأسمالها إلى حصصق.ت.ج بأنها " شركة المساهمة هي الش592المادة 

، و لا یمكن أن یقل عدد الشركاء عن یتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهمتتكون من شركاء لا

1)."7سبعة (

في الاقتصادي تعتبر شركة المساهمة من أحسن النماذج لشركات الأموال فهي أداة للتطور 

، وذلك تجمیع رؤوس الأموال من المساهمینالعصر الحدیث، لأنها أقدر أنواع الشركات على 

.لرأسمالها أهمیة كبیرة في نشاطهاالعام و یكون للاكتتابعن طریق طرح أسهمها

علیهم بذل ، یفرض لمسیرین نیابة عن المساهمین فیهاطالما أن إدارة شركة المساهمة من قبل ا

، و علیه أن ا و غایاتها التي أنشأت من أجلها، لتقوم الشركة بتحقیق أهدافهعنایة المطلوبة قانونا

الثغرات المعرقلة ازدیاد، لكن مع أعمال یمكن أن تلحق بالشركة ضررایمتنعوا عن القیام بأیة 

للشركات أولت التشریعات أهمیة لتسییر في الشركات التجاریة، حیث أقرت الاقتصادیةللسیاسة 

، وتقریر مسؤولیة المسیرین .فعلیة للتسییربضرورة تأمین وقایة

و لما لهؤلاء انتشاراالتسییر أكثر شیوعا و أخطاء اعتبار، و أمام تعهد المسیرین سلطات واسعة

تسلیط الضوء من تأثیر على نشاط الشركة و نجاحها ،كان اختیارنا لدراسة هذا الموضوع بهدف 

على التدخل القانوني في مجال تسییر شركة المساهمة لتوفیر الحمایة القانونیة لأموال الشركة 

من تصرفات المسیرین .

یة علمیة و نظریة و عملیة تطبیقیة ، حیث تتمثل أهمیة هذه الدراسة لهذا لیكون لهذه الدراسة أهم

الموضوع ،كون أن مسؤولیة الأعضاء في شركة المساهمة هي مسؤولیة محدودة تجاه الشركة 

،كما یتصف أحیانا 2المترتبة عنها بمقدار الأسهم التي یملكها في الشركةوالالتزاماتعن الدیون 

صادر في 19 سبتمبر 1975، یتضمن القانون التجاري ،ج.ر.ج..ج عدد71، مؤرخ في 26 1-أمر رقم 59-75

ومتمم.,معدل1975دیسمبر

، الوضعیة القانونیة للبنوك و المؤسسات المالیة المتغیرة ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتورة في  طباع نجاة -2

.221،ص.2016،جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، نونالقانون ، تخصص قا



مقدمة
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شركات بخطورة النشاط هذا النوع من الشركات بخطورة النشاط الذي نشاط هذا النوع من ال

، ما یجعل هذه الدراسة تتمتع بأهمیة تمارسه كما هو الأمر بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالیة 

.تجاه مسیرهاالقانوني المقرر لضمان حمایة الشركات طارالإیخاصة، حیث نساهم في تحدید 

ما یزید من أهمیة هذه الدراسة تبیان الإیطار القانوني لمسؤولیة مسیري شركة المساهمة ، ومدى و 

مسؤولیته معتقدا أن تخصیصه لجزء من ذمته لانتفاءمن حافز الشخصیة المعنویة استفادته

أمواله الخاصة ،وفي هذه الأحوال الشخصیة لهذه الشركة یسمح له التصرف فیها كأنها لا زالت 

دوا واضحا أن حمایة الذمة المالیة للشركة یكون الهدف المتوخي من تنظیم أحكام تسییر شركاء یب

عن الشخصیة المعنویة التي تشكل كیان متمیز عن أعضائه.استقلالاالمساهمة 

  ؟.یقوم بها المسیر یسال عنهاالتيهل كل الاعمال و علیه نصوغ إشكالیة البحث ، 

ه من الدراسة یقتضي الأمر التطرق إلى نظام تسییر شركات المساهمة و لإبقاء الموضوع حق

حیث نذكر الناشطین في مجال حوكمة الشركات ، أن التسییر الناجح للشركات بصفة عامة و 

( الفصل یضمن الحمایة للشركة و المساهمین و حتى الغیر،شركة المساهمة بصفة خاصة

حیث حرصت سلطات الدولة من خلال أحكام الشركات على إخضاع مسیري شركات الأول)،

القرارات  اتخاذیشدد من مسؤولیتهم ، وجعلت المسؤولیة المترتبة عن استثنائيالمساهمة لنظام 

الشركة، ومنع اتجاهاتتقع على المسیرین و المساهمین ، حیث یعود الأمر للمسیرین في تحدید 

منحرفة بشكل متنافي یؤدي إلى تفاقم مشاكل الشركات بصفة عامة وشركة ظهور السلوكیات ال

.( الفصل الثاني) المساهمة بصفة خاصة 



الفصل الأول

ر شركة المساهمة یتسینظام 



یر شركة المساهمة یتسنظامالفصل الأول:
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تناول المشرع الجزائري قواعد إدارة شركة المساهمة وتنظیمها في الفصل الثالث من القسم 

  .رهایتحت عنوان إدارة شركة المساهمة وتسیالثالث للقانون التجاري الجزائري

النظام النص على فتم ،النظام الكلاسیكي والنظام الحدیثالشركة بین ادارة حیث تنوع 

من القانون التجاري  641إلى  610تحت عنوان مجلس الإدارة من المادة الكلاسیكي  

08-93بموجب المرسوم التشریعي رقم ، أما النظام الحدیث أضیف)(المبحث الأول1الجزائري

(الذي یقوم على جهازین مجلس المدیرین ومجلس المراقبة 2المتضمن القانون التجاري الجزائري

.المبحث الثاني )

، المرجع السابق. معدل ومتمم،التجاري، یتضمن القانون 59–75رقم من أمر 641إلى  610أنظر المواد من –1

، یتضمن تعدیل القانون التجاري ، ج.ر.ج.ج،عدد 1993أفریل 23، مؤرخ في 08-93مرسوم تشریعي، رقم -2
.1993أفریل 25صادر في 27



یر شركة المساهمة یتسنظامالفصل الأول:
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المبحث الأول 

النظام الكلاسیكي لإدارة شركة المساهمة

یقوم النظام الكلاسیكي لإدارة شركة المساهمة على نظام واحد  ویعرف بمجلس الإدارة 

، إذ یعد بمثابة الهیئة الأساسیة والسلطة التنفیذیة التي 1ق.ت.ج 610وهذا وفقا لنص المادة 

.( المطلب الثاني )، المتكون من عدة أجهزة ( المطلب الأول )یتولى تسیر أعمال الشركة 

المطلب الأول 

مجلس الإدارة

یعد مجلس الإدارة الجهاز الأساسي الذي یتولى إدارة و تسییر شركة المساهم، 

لسیادة القانونیة للجمعیة فیتمتع بمیزة السیادة الفعلیة على الرغم من أن السلطة العلیا و ا

.العامة

ساهمة من حیث تكوین مجلس نظم المشرع الجزائري كل ما یتعلق بإدارة شركة الملذلك قد    

الفرع الثالث ).(لتزامات الواقعة علیه، وكذا الإ( الفرع الثاني )، وسلطاته ( الفرع الأول ) دارةالإ

یتضمن القانون التجاري ، معدل ومتمم ، المرجع السابق .،59–75من أمر رقم 610أنظر المادة –1



یر شركة المساهمة یتسنظامالفصل الأول:
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الفرع الأول 

تكوین مجلس الإدارة

إشترط المشرع الجزائري لتكوین مجلس الإدارة أن یتمتع أعضائها بمجموعة من الشروط 

، كما بین حالات إنتهاء العضویة (ثانیا)، وأن لا تتجاوز الشركة العدد المحدد في القانون (أولا)

.(ثالثا)

مجلس الإدارةاعضاءشروط عضویة –أولا 

في إیطار سعي المشرع لضمان عنصر الكفاءة و الخبرة في عمل الشركات اشترط 

في عضویة مجلس إدارة شركة المساهمة توفر عدد من الشروط شرط النزاهة(أ)، شرط 

تقدیم الضمان(ب).

النزاهة – أ

جلس محكوما أن لا یكون المرشح لعضویة المع الجزائري لتسییر شركة المساهمةالمشر اشترط

كالرشوة، الإختلاس، السرقة، والتزویر وكذا 1مخلة بالشرفأو جنحة ، علیه بعقوبة جنائیة

، وكذا شرط أن لا یتم 2والأخلاق العامة، وغیرها من الجرائم المخلة بالأداب الشهادة الكاذبة

.3سنوات على الأقل10إختیار العضو إذا كان قد أعلن إفلاسه ولم یتم رد إعتباره منذ 

،ص.ص ،2005الحلبي الحقوقیة ،لبنان،، منشوراتالتجاریةالشركات العریني محمد فرید ، الفقي محمد السید ، –1

291-292.

2012، دار المسیرة ،عمان، ، شرح القانون التجاري ، الشركات التجاریةبسام حمد  ةمحمد باسل ملحم ، الطراوی-2

.457، ص. 

. المرجع السابق ، ص. 291 العریني محمد فرید ، الفقي محمد السید ،الشركات التجاریة, - 3
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تقدیم الضمان  – ب

:" یجب على مجلس الإدارة أن یكون مالكا لعدد من على أنه ق.ت.ج  619تنص المادة 

، ویحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من من رأسمال الشركة%20الأسهم تمثل على الأقل 

أكملها لضمان جمیع أعمال الأسهم التي یحوزها كل قائم بالإدارة تخصص هذه الأسهم ب

   ا، وكما فیها الأعمال الخاصة بأحد القائمین بالإدارة وهي غیر قابلة للتصرف فیهالإدارة

أو  ه مالكا للعدد المطلوب من الأسهمإذا لم یكن القائم بالإدارة في الیوم الذي تقع فیه تعین

، فإنه یعتبر مستقیلا تلقائیا إذا لم یصحح وضعیته خلال توقف أثناء توكیله ملكیته لهاذا إ

1ثلاثة أشهر".

، من حیث المساهمة حائزا على صفة المساهمشركةإشترط القانون أن یكون القائم بإدارة 

2.إمتلاكه لعدد معین من أسهم الشركة وهي محددة بموجب القانون الأساسي

أثناءتوقف أو تعینهأثناءالأسهممنالمطلوب العدد بالإدارةالقائمإمتلاك عدم حالة ففي 

3.شهر3خلالوضعیتهیصحح لم إذا تلقائیامستقیلایكون،ملكیتها عن توكیله

یتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم،المرجع السابق. أمر رقم 59-75، -1

تخصص ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتورة،مسؤولیة أعضاء هیئات الإدارة في شركة المساهمةبن غانم فوزیة، -2

.15-14،ص.ص،2015یوسف بن خدة ،الجزائر،كلیة الحقوق،جامعةالقانون الخاص،

.129، دار الجامعیة، الإسكندریة، د.س.ن، ص.القانون التجاري : شركات الأموالالعریني محمد فرید،-3
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تشكیل مجلس الادارة و ظروف تشكیله –ثانیا 

تستعین شركة المساهمة كغیرها من الشركات بأشخاص طبعیین یتولون إدارة و تسییر 

منح المشرع الجزائري هذه المهمة إلى عدد قلیل من الأعضاء ،لذلكأعمالهاو تمثیلها تجاه الغیر

فحدد مدة عضویتهم (ب)، و حالات إنتهاء عضویتهم (ج). (أ)،

عدد أعضاء مجلس الإدارة – أ

:"یتولى إدارة الشركة المساهمة مجلس لأدارة على أنه ق.ت.ج من 610تنص المادة 

یتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل ، أو من إثني عشر عضوا على الأكثر ، وفي حالة الدمج 

یجوز رفع العدد الكامل للقائمین بالإدارة إلى العدد الكامل للقائمین بالإدارة الممارسین منذ أكثر 

أي ، فإنه لا یجوز عضوا عدا الدمج الجدید)24من ستة اشهر دون تجاوز أربع وعشرون (

، أو استقبال ، أو عزل ف من توفي من القائمین بالإدارةتعیین لقائمین جدد بالإدارة ولا إستخلا

1".) عضوا 12لم یخفض إلى اثني عشر(مادام عدد القائمین بالإدارة 

تتشكل من ثلاثة أعضاء كحد المادة أن مجلس إدارة شركة المساهمة  هذه من نصیتضح 

، فیحضر تشكیل مجلس الإدارة بأقل من العدد الأدنى أدنى ومن إثني عشر عضوا كحد أقصى

، إلا في حالة الدمج بشركات دد یتجاوز العدد الأقصى القانونيالمقرر من طرف المشرع  أو بع

من ستة الإدارة منذ أكثرأخرى ، فجاز أن یتجاوز عدد أعضاءه الحد الأقصى إذا مارسوا أعمال 

جزائري إستثنى حالة الدمج إلا أن المشرع ال، عضوا24أن لا یتجاوز هذا العدد بشرط أشهر

، أو أو إستخلاف من توفي من القائمین،ز تعیین القائمین الجدد بالإدارة، حیث لا یجو الجدید

عضوا . د القائمین لم یخفض إلى إثني عشر عزل مادام عد

.ومتمم، المرجع السابق، معدل ، یتضمن القانون التجاري59–75من أمر رقم 610المادة أنظر –1
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ة اعضاء مجلس الادارة مدة عضوی –ب     

، أو الجمعیة العامة العادیة بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة تقوم الجمعیة العامة التأسیسیة

سنوات ، وذلك 6الذین یكونون مساهمین بالشركة ، فنجد مدة عضویتهم في القانون الأساسي ب

، أو یةتنتخب الجمعیة العامة التأسیسالتي تنص على أنه :" ق.ت.ج  611عملا بنص المادة 

وتحدد مدة عضویتهم في القانون الأساسي دون أن عامة العادیة القائمین بالإدارة الجمعیة ال

1".) سنوات06یتجاوز (

من القانون التجاري بإعادة إنتخاب القائمین بالإدارة مرة أخرى  613/1كما تقضي المادة 

2.مالم ینص القانون الأساسي على خلاف ذلك 

عضویة اعضاء مجلس الادارة إنتهاء  – ج

" یجوز إعادة انتخاب القائمین بالإدارة كما من القانون التجاري على : 613تقضي المادة 

یجوز للجمعیة العامة العادیة عزلهم في أي وقت ."

تدبیر ، إذ رأت أنهم یحسنونب القائمین بالإدارة لفترة ثانیةیحق للجمعیة العامة إعادة إنتخا

، إلا إذا نص القانون الأساسي على خلاف ذلك ، كما یحق للجمعیة وتسیر شؤون وإدارة الشركة

.3العامة أن تمارس سلطة عزل أي عضو في أي وقت شریطة وجود مبرر شرعي 

كما تنتهي عضویة القائم بالإدارة في شركة المساهمة بمجرد تقدیم إستقالته لرئیس مجلس 

.4ن نافذة من تاریخ إبلاغها لمجلس الإدارة أو لرئیس المجلسالإدارة ، فتكو 

المرجع السابق .، متمممعدل و ، یتضمن القانون التجاري ، 59–75أمر رقم –1

، المرجع نفسه .613أنظر المادة –2

7020، ، الجزائران المطبوعات الجامعیة، دیو الثانیةبعةطال، شركات الأموال في القانون الجزائريفضیل نادیة ، –3

.237 .ص

كلیة ،، رسالة لنیل شهادة ماجستیر، مسؤولیة الجنائیة لمسیري المؤسسة العمومیة الإقتصادیةحركاتي جمیلة–4

.10، ص. 2012الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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الفرع الثاني 

اعضاء مجلس الادارةسلطات

حیث ، 1یتمتع مجلس إدارة شركة المساهمة بسلطات واسعة في تسییر الشركة وإدارتها

في " یخول مجلس الإدارة كل السلطات للتصرف على أنه : ق.ت.ج من 622المادة نصت

، وتمارس هذه السلطات في نطاق موضوع الشركة ومع مراعاة كل الظروف بإسم الشركة

."السلطات المسندة صراحة في القانون لجمعیات المساهمین

الجزائري قد منح لمجلس الإدارة سلطات تمكنه من تسییر أمور الشركة نجد أن المشرع

:، فتمثلت سلطاته في2والعمل على تحقیق الغرض الذي تأسست لأجله الشركة

مثلا إذا قررت الجمعیة العامة مبدأ كتنفیذ كافة القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة یحق له -

3.رة إظهار شروطه وطرق التوزیعتوزیع الأرباح فیلزم على مجلس الإدا

تدقیق في صحة تأسیس الشركة .المجلس الإدارة یحق ل-

المحلیة بعد مرور شهرین من تاریخ بنشر عقد الشركة في الجریدة الرسمیة والیومیة القیام -

بالإضافة لقائمة ، ى میزانیة السنة المالیة المختصة، وعلفقة الجمعیة العامة على الحساباتموا

4.ماء أعضاء المجلسأس

.159ص. ، 2009، ، دار الثقافة، عمانالوجیز في الشركات التجاریة والإفلاس، اسامة نائل المحسن–1

تنظیم الشركات التجاریة : شركات الأشخاص ، شركات المساهمة ، شركات الأموال، عباس مصطفى المصري–2

.211، ص. 2002، ار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریةد

.155ص. ، 2007،، مطبعة دار الغرب ، وهران، أحكام الشركات التجاریةفتیحة یوسف مولودة عماري–3

كلیة حقوق، جامعة محمد ، ماستر، مذكرة لنیل شهادة الالمسؤولیة الجنائیة لمسیري شركة المساهمةلرقط لیلى،–4

.146-145،، ص.ص2014لمین دباغین، سطیف، 
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الفرع الثالث 

اعضاء مجلس الادارة إلتزامات

ألزم المشرع الجزائري مجلس الإدارة بالإلتزام بمجموعة من الواجبات التي یباشرها أثناء 

ممارسته لمهامه ، وذلك وفقا للمواد المنصوص علیها في القانون والنظام الأساسي للشركة 

فتمثلت إلتزاماته في : 

الذي أنشأت لأجله إلتزام أعضاء مجلس الإدارة ببذل عنایة الرجل الحریص لتحقیق الغرض-

الشركة .

إلتزامه خلال كل ستة أشهر الأولى من السنة المالیة وضع موجز عن أصول الشركة -

.1وخصومها

.2القیام بعملیة الجرد والمیزانیه وحساب الأرباح والخسائر في أواخر السنة المالیة-

یجب على القائمین بالإدارة وجمیع الأشخاص المدعوین لحضور إجتماعات مجلس الإدارة كتم -

.3ق.ت.ج من 627المعلومات المتعلقة بالإجتماع وذلك تطبیقا للمادة 

إلتزام الرئیس والمدیر العام بنشر میزانیة السنة المالیة وقائمة أسماء المجلس ومفوضي المراقبة -

یة والصحیفة الإقتصادیة والجریدة الیومیة المحلیة ، بعد شهرین من تاریخ في الجریدة الرسم

.4موافقة الجمعیة العمومیة على الحسابات

القانون التجاري : الأعمال التجاریة والتجار والمتجر ، الشركات التجاریة ، الأوراق التجاريالعكیلي عزیز ، –1

.135، ص. 1997الثقافة ، عمان ، مكتب 

، المؤسسة الجامعیة شركات المساهمة في ضوء القانون الوضعي و الفقه الإسلاميدیم الحمصي ، نعلي  – 2

.132، ص. 2003للدراسات ، لبنان ، 

، یتضمن القانون التجاري ، معدل ومتمم ، المرجع السابق .59-75من أمر 627أنظر المادة –3

.138–137،العریني محمد فرید ، القانون التجاري ، المرجع السابق ، ص.ص–4
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المطلب الثاني 

أجهزة مجلس الإدارة

تتمیز شركة المساهمة بضخامة مشاریعها مما یصعب على مجلس الإدارة تولي تسییر 

(الفرع و تسییر أعمالها إذا عین من بین أعضائه رئیسا یمثل الشركة أمام الغیرلا إ ،أعمالها

ونظرا لكثرة مهام الرئیس و إنشغالاته منح له القانون الحق في إختیار مساعدین،الأول)

( الفرع الثاني ).لمساندته في مهامه

الفرع الأول

رئیس مجلس الإدارة

أسها وینتخب منمجلس الإدارة تسیر شؤونها بمفردها إلا إذا عینت شخص یتر ل لا یمكن 

تمكن من الأخذ بزمام أمور ، ویتمتع بصفة الشخص الطبیعي حتى یطرف أعضاء المجلس

ویخضع ( أولا )، ولكي یتولى الرئیس هذه الإدارة لا بد من توفر مجموعة من الشروط الشركة

( ثالثا) .، وتمنح له عدة سلطات ( ثانیا)لعدة إجراءات 

رئیس مجلس الادارة ن یشروط تعی-أولا 

" ینتخب مجلس الإدارة من بین أعضائه رئیسا له على أنه :  ق.ت.ج 635تنص المادة 

التعیین ، كما یحدد مجلس الإدارة شریطة أن یكون شخصا طبیعیا وذلك تحت طائلة بطلان 

1أجره ."

:یفهم من نص المادة أن المشرع الجزائري حدد شروط تعیین رئیس مجلس الإدارة وهي

أن یكون من الأشخاص الطبیعیة -

أن لا یتجاوز عمره السن المحدد في النظام الأساسي للشركة -

.، المرجع السابق، یتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم59–75أمر رقم –1
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أن یكون رئیس مجلس الإدارة من مساهمي شركة المساهمة ومالكا لأسهم الضمان المقدرة ب -

1.من رأسمال الشركة20%

رئیس مجلس الادارةنیإجراءات تعی–ثانیا 

ینتخب ":على إجراءات تعین رئیس مجلس الإدارة على ق.ت.ج 635المادة تنص 

2.مجلس الإدارة من بین أعضائه رئیسا له ...."

مجلس الإدارة خلال المادة أن سلطة تعین رئیس المجلس تمنح لأعضاء  هذه یفهم من نص

نیابته كقائم ة ، فیمارس وظائفه لمدة لا تتجاوز مدالجلسة الأولى، فیصبح بذلك مدیرا عاما للشركة

، كما یحدد أعضاء مجلس الإدارة مقدار أتعابه في إدارة وتسیر الشركة .بالإدارة

رئیس مجلس الادارة سلطات–ثالثا 

تصرف بإسم الشركة في كافة منح المشرع الجزائري لرئیس مجلس الإدارة سلطات واسعة لل

یتمتع الرئیس بالسلطات الواسعة :"...على أنه  .جق.ت 638/2، فنصت المادة الظروف

للتصرف بإسم الشركة في كل الظروف مع مراعاة السلطات التي یخولها القانون صراحة 

بجمعیات المساهمین وكذا السلطات المخصصة بكیفیة خاصة لمجلس الإدارة وفي حدود 

3موضوع الشركة ".

التصرف رة عدة سلطات بل هذا النص نجد أن المشرع قد خول لرئیس مجلس الإدامن خلا

، أو الصلاحیات لمساس بصلاحیات جمعیات المساهمین، دون ابإسم الشركة في كل الظروف

الخاصة لمجلس الإدارة  ودون الخروج عن موضوع الشركة  فمن بین سلطاته نجد : 

.19لرقط لیلى، المرجع السابق، ص. –1

.، یتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم، المرجع السابق59-75أمر رقم –2

.المرجع نفسه–3
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، رغم خضوعه لرقابة مجلس الإدارة تسیر شركة المساهمة على أحسن وجهإلتزامه بإدارة و -

.1الذي یعینه ومحاسبة جمعیة المساهمین

2.ثیل الشركة في علاقاتها مع الغیرإلتزامه بتم-

الفرع الثاني 

رئیس مجلس الإدارة امساعدو 

الرئیس باقتراح ، فیبادررة في تسیر وإدارة شركة المساهمةنظرا لكثرة إنشغالات مجلس الإدا

المدیرون ( أولا ) المدیر العام :ن أشخاص یساعدونه لأداء مهامه وهم یتعیبمجلس الإدارة من

.( رابعا)، بالإضافة إلى نائب رئیس مجلس الإدارة ( ثالثا)، اللجنة الإستشاریة ( ثانیا)الفنیون 

المدیر العام –أولا 

"یجوز لمجلس الإدارة بناءا على إقتراح الرئیس أن یكلف أنه :  ق.ت.ج 639تنص المادة 

3شخصا واحدا أو إثنین من الأشخاص الطبیعیة لیساعد الرئیس كمدیرین عامین ."

كة الذي یعد من العام للشر ن المدیر یالإدارة سلطة تعیمنح المشرع الجزائري لمجلس 

في شركة إن تعیین المدیر العام،ءا على إقتراح رئیس مجلس الإدارة، بناالأشخاص الطبیعیة

4.یین رئیس المدیر الذي یعد ضروریا، عكس تعالمساهمة یكون إختیاریا

.250، ص. فوضیل نادیة، المرجع السابق–1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري ، النظام القانوني لشركات المساهمةاسعون غانیة–2

.53–52،، ص.ص2014، تیزي وزو، 

، المرجع السابق .، یتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم59-75أمر رقم –3

.119–118، ص.ص، ؛ منشورات الحلبي للحقوق، لبنان11 ج،موسوعة الشركات التجاریة، إلیاس ناصیف–4
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المدیر الفني –ثانیا 

تتمیز شركة المساهمة بضخامة المشاریع التي تقوم بها ، مما یصعب على رئیس المجلس 

التفرع لها بصفة كلیة ، لذا قد یقترح على مجلس الإدارة تعیین مدیرین فنین یقومون بالإشراف 

ین مع الشركة بعقد عمل خاضع یفیربط المدیرین الفن،كل حسب تخصصه على مشاریع الشركة

1لذا یكون تعینهم في شركة المساهمة تعینا إختیاریا لیس ضروریا .انون العمللأحكام ق

اللجنة الإستشاریة–ثالثا 

ه حتى یوفق بین ن لجنة إستشاریة تساعده في أداء مهامییجوز لرئیس مجلس الإدارة تعی

، فتتكون اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة  أو یر المجلسیویضمن حسن تسالرئاسة والإدارة

2.فیباشرون مهاما یحیلها إلیهم رئیس المجلسالمدیرین المعنیین خارج المجلس

نائب رئیس مجلس الإدارة –رابعا 

:" في حالة وقوع مانع مؤقت للرئیس أو وفاته  على أنه  ق.ت.ج 637تقضي المادة 

، وفي حالة الإمتناع ما بالإدارة لیقوم بوظائف الرئیسیجوز لمجلس الإدارة أن ینتدب قائ

ة قابلة للتجدید وفي حالة الوفاة، أو الإستقالة أو المؤقت یمنح هذا الإنتداب لمدة محدود

3، تستمر هذه المدة إلى غایة انتخاب رئیس جدید ."الإقالة

فیمارس ، التهأو إستقأو وفاته س محل الرئیس عند حدوث مانع مؤقتیحل نائب المجل

4.إلى یوم إنتخاب رئیس جدید  له النائب المهام المخولة

.26، ص. ، المرجع السابقلرقط لیلى–1

.119–118،المرجع نفسه ، ص. ص–2

.، یتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم، المرجع السابق59–75أمر رقم –3

.53، ص. اسعون غني، المرجع السابق–4
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المبحث الثاني 

النظام الحدیث لإدارة شركة المساهمة

تعاني الشركات التجاریة بصفة عامة و شركة المساهمة بصفة خاصة، عدة مشاكل إداریة و 

.1مستوى الخدمة إختلال في هیاكلها المالیة و التمویلیة نتیجة إنخفاظ

فظهرت الحاجة إلى إعادة تنظیم إدارة شركة المساهمة أو بالتالي عینت الكثیر من الدول 

في ظل السعي إلى تقریر حمایة للشركات من خلال تبنیها نظام مزدوج یعتمد على جهازین 

،بینما لأول)المطلب ا(تسییر أمور الشركة متكاملین من حیث الإدارة، فیتولى مجلس المدیرین 

یقوم الجهاز الثاني بالسهر على حسن تطبیق مجلس المدیرین لأحكام القانون وإحترامه لمبادئ 

.( المطلب الثاني)الشركة 

المطلب الأول 

مجلس المدیرین

یعد مجلس المدیرین كجهاز حدیث لإدارة شركات المساهمة، حیث یسعى دائما إلى تسییر 

ذلك مین مقارنة بالنظام الكلاسیكي، و الشركة على أحسن وجه، فهذا النظام یتبعه أغلبیة المساه

فمن یكون هذا بسبب الحمایة التي یمنحها للشركة بصفة عامة، و للمساهمین بصفة خاصة،

.( الفرع الثالث )، وفیما تتمثل سلطاته (الفرع الثاني)، ومما یتكون الفرع الأول )(المجلس 

نجاة، المرجع السابق، ص.203. طباع -
1
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الفرع الأول 

تعریف مجلس المدیرین

:" یدیر شركة المساهمة مجلس مدیرین یتكون من ق.ت.ج على أنه 643/1تنص المادة 

1) أعضاء ".5) إلى خمسة (3من ثلاثة (

من خلال المادة أن المشرع الجزائري قد حدد عدد أعضاء مجلس المدیرین فیتكون من یظهر

  .ىصحد أدنى إلى خمسة أعضاء كحد أقثلاثة أعضاء ك

الفرع الثاني 

مجلس المدیرین تكوین

اهمة في النظام الحدیث على أسلوب مجلس المدیرین، الذي یقوم بعمل سشركة المتتبع 

.أنشأت لأجله الشركةجماعي وهو تحقیق الغرض الذي 

یختلف تكوین مجلس المدیرین عن تكوین مجلس الإدارة من حیث شروط عضویته       ف     

.( ثالثا )، وإنتهاءها ( ثانیا) ومدة عضویته ( أولا )

:مجلس المدیرین اعضاءشروط –أولا     

حدد المشرع الجزائري مجموعة من الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجلس المدیرین 

والمتمثلة في : 

، تطبیقا لنص أشخاصا طبیعیة تحت طائلة البطلانأن یكون جمیع أعضاء مجلس المدیرین -

س المدیرین ویسند المراقبة أعضاء مجل:" یعین مجلس التي تنص على  ق.ت.ج 644المادة 

2، یعتبر أعضاء مجلس المدیرین أشخاصا طبیعین." الرئاسة لأحدهم، وتحت طائلة البطلان

1
.، یتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم، المرجع السابق59–75أمر رقم –

2
.المرجع نفسه–



ر شركة المساهمة یتسینظام الفصل الأول:

19

ن الحد الأدنى الذي فرضه القانون، ولا یزید عن الحد یجب أن لا یقل عدد أعضاء المجلس ع-

.الأقصى له

1یجب أن یتمتع أعضاء المجلس بقدرات فكریة وعلمیة وعملیة لتحقیق غرض الشركة.-

,مدة عضویة اعضاء مجلس المدیرین –ثانیا 

یحدد القانون الأساسي مدة عضویة مجلس المدیرین "ق.ت.ج أنه:646تنص المادة 

، وعند عدم وجود أحكام قانونیة أساسیة د تتراوح من عامین إلى ستة سنواتضمن حدو 

للفترة المتبقیة عین الخلف ی، وفي كل حالة الشغور حة تقدر مدة العضویة بأربع سنواتصری

.إلى غایة تجدید مجلس المدیرین "

بین سنتین إلى المدیرین التي تتراوح ماحدد القانون الأساسي للشركة مدة عضویة مجلس 

سیة تكون مدة العضویة أربع ، فإذا لم تحدد هذه المدة في القوانین الأساست سنوات كحد أقصى

الثانیة أنه في حالة شغور منصب في مجلس المدیرین ضي نفس المادة في فقرتها ق، فتسنوات

، أو إقالة جاز تعیین عضو أخر یخلفه إلى ع سببه سواء كان وفاة أو إستقالةدون أن یحدد المشر 

2.تجدید المجلسغایة 

ة اعضاء مجلس المدیرین إنتهاء عضوی–ثالثا 

مدة وفقا للقواعد العامة ینتهي مهام أعضاء مجلس المدرین في شركة المساهمة بإنتهاء

.ب)طرق غیر عادیة (ب، أو (أ)بطرق عادیة و التي تكون إما ،عضویتهم

الطرق العادیة –أ 

حددة في ق.ت.ج  تنتهي عضویة مجلس المدیرین بإنتهاء المدة الم646وفقا لأحكام المادة 

وجود أحكام قانونیة تقدر مدة، فعند عدم سنوات6والتي لا تتجاوز القانون الأساسي للشركة 

1
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان المساهمةإدارة شركة ، عیدلي فوزیة، عباس لولة-

.7، ص.2012میرة، بجایة، 

2
.، المرجع السابق، تتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم59–75أمر رقم –



یر شركة المساهمة یتسنظامالفصل الأول:

20

1العضویة بأربع سنوات .

الطرق غیر العادیة –ب 

أو المرض  ضویة مجلس المدیرین في الإستقالة أو الوفاةتتمثل الطرق غیر العادیة لإنتهاء ع

2.فیتم تعین الخلف للفترة المتبقیة إلى غایة تجدید المجلس

بناءا على إقتراح مجلس على عزل أحد أعضاء المجلس3ق.ت.ج 645كما نصت المادة 

قد بل فإن تجریده من عضویة المجلس لا یرتب فسخ الععقد عمل ب، ففي حالة إرتباطه المراقبة

صب مماثل .أو منیعاد إدماجه لنفس المنصب

اعضاء مجلس المدیرین سلطات –ثالثا 

 الظروف للتصرف باسم الشركة في كلمنح المشرع الجزائري لمجلس المدیرین سلطات واسعة 

ته أیة قیود إلا تلك المتعلقة بعدم تجاوز موضوع الشركة أو اطفلا یرد على سل، ولحسابها

4.وجمعیات المساهمینالإعتداء على السلطات المخولة لمجلس المراقبة 

قتمثلت سلطاته في : 

.معیة العامة لتحدید جدول أعمالهادعوة الج-

یر ووضعیة الشركة المالیة في دورتها العادیة بعد فحصها من یرفع تقریر حول عملیات التس-

س المراقبة ثم مندوب الحسابات .طرف مجل

.، یتضمن القانون التجاري، المرجع السابق59–75من أمر رقم 646أنظر المادة –1

.65، ص. بن غانم فوزیة، المرجع السابق–2

.، یتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم، المرجع السابق59–75من أمر رقم 645أنظر المادة –3

، الشركات ئ القانون التجاري: الأعمال التجاریة، صفة التاجر، المحل التجاري، مبادالبقیرات عبد القادر–4

.142، ص. 2015، ، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثةالتجاریة 
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تقدیر حجم الإستثمارات التي یمكن أن تشغل من قبل الشركة وكیفیة توجیهها إلى ما یخدم -

الشركة .

إقتراح زیادة أو خفض رأسمال الشركةعند رؤیته مناسبا لمصلحة المشروع الإقتصادي .-

1.ضامنة لدیون الغیر ولدیونهجعل الشركة -

المطلب الثاني

مجلس المراقبة

یعتبر مجلس المراقبة هیئة جماعیة ورقابیة في النظام الحدیث لتسییر شركة المساهمة فهو 

، إلا أنهما یختلفان من كلاسیكي المتمثل في مجلس الإدارةیتمتع بنظام قانوني شبیه بالنظام ال

.سندة إلیهناحیة القیام بالمهام الم

، وكذا سلطاته وتكوینه ( الفرع الثاني )، ( الفرع الأول )تعریف مجلس المراقبة لذلك یجب

.ومداولاته ( الفرع الرابع )، ( الفرع الثالث )

الفرع الأول 

تعریف مجلس المراقبة

كحد كحد أدنى وإثني عشر عضو یتكون مجلس مراقبة شركة المساهمة من سبعة أعضاء 

2من ق.ت.ج.657، وهذا ماتضمنته المادة أقصى

إلا أنه یمكن أن یتجاوز عدد أعضاءه عن إثني عشر عضو لیعادل العدد الإجمالي 

لأعضاء مجلس المراقبة الممارسین لمدة تزید عن ستة أشهر بالنسبة للشركات المندمجة وهذا 

وفقا لنص 

.35-34،، ص.صلرقط لیلى، المرجع السابق–1

.یتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم، المرجع السابق59–75من أمر رقم 657أنظر المادة–2
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1من ق.ت.ج .658المادة 

الفرع الثاني 

مجلس المراقبة تكوین

یمنع على أعضاء مجلس المراقبة التدخل في إدارة شركة المساهمة لكن في نفس الوقت 

نجده قد خص لهم شروط مطابقة للشروط الواجب توفرها في مجلس الإدارة ، وعلیه فیما یتمثل 

.( ثانیا)، وعضویته ( أولا )شرط المجلس 

ة اعضاء مجلس المراقبة شروط عضوی –أولا 

تتمثل شروط مجلس المراقبة فیمایلي : 

یجب أن یتمتع المراقب بمهنة المحاسبة وذلك من أجل القیام بالمراقبة .-

، وهذا وفقا لنص المادة إلى مجلس المدیرینالانتماءاقبة یمنع لأي عضو في مجلس المر -

2ق.ت.ج. 661

اهمة فوق لمراقبة شركات المسلا یجوز للشخص الطبیعي الإنتماء إلى خمسة مجالس فما -

3ق.ت.ج. 664/1وهذا وفقا لنص المادة ، التي تكون مقرها في الجزائر

فیكون عیین شخص معنوي في مجلس المراقبة، یجب علیه أن یعین ممثلا دائمافي حالة ت-

، وفي حالة عزله یجب إستخلافه في الوقت وكذا المسؤولیاتوالالتزاماتروط خاضعا لنفس الش

4ق.ت.ج. 663ته وهذا ما أشارت إلیه المادة ذا

.یتضمن القانون التجاري، المرجع السابق59–75من أمر 658أنظر المادة –1

.المرجع نفسه،661أنظر المادة –2

.، المرجع نفسه664/1المادة –3

.، المرجع نفسه663المادة -4
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ة اعضاء مجلس المراقبة عضوی–ثانیا 

رغم أن المشرع الجزائري قد منح لأعضاء مجلس المراقبة مهمة رقابة أعمال شركة المساهمة ، 

.(أ)، وكیفیة إنتهاءها (ب)الا أنه حدد مدة عضویتهم

ة اعضاء مجلس المراقبة مدة عضوی –أ 

ة من طرف القانون ق.ت.ج أنه في حالة تعین أعضاء مجلس المراقب662تنص المادة 

.سنوات3الأساسي للشركة، فلا یجب أن تتجاوز مدة عضویتهم 

إلا أنه یمكن ،1سنوات6أما إذا تم تعینهم من طرف الجمعیة العامة العادیة فلا تتعدى 

.2إعادة إنتخاب أعضاء مجلس المراقبة ما لم یوجد اتفاق في القانون الأساسي یقضي بغیر ذلك

ة اعضاء مجلس المراقبة إنتهاء عضوی –ب 

:لس المراقبة حسب الحالات التالیةتنقضي مهام أعضاء مج

إنتهاء مدة عضویتهم .-

3أن یراعي عند الإستقالة الوقت المناسب.تنتهي بسبب الوفاة  أو الإستقالة على -

.، المرجع السابق، معدل ومتمم، یتضمن القانون التجاري59–75من أمر 266أنظر المادة –1

كلیة الحقوق، جامعة ،، مذكرة لنیل شهادة الماسترشركات المساهمة ودورها في تفعیل الإستثمار، مداني نوال–2

.39ص. ، خمیس ملیانة، الجزائر

.252ص. ، 2013للنشر، الجزائر،  يت، بر ، الطبعة الثانیةه، ترجمة : محمد بن بوز ، قانون الشركاتبلولة الطیب–3



شركة المساهمة نظام  تسییر الفصل الأول:

24

الفرع الثالث 

اعضاء مجلس المراقبة سلطات

یقوم مجلس المراقبة بالإشراف الدائم على أعمال الشركة من طرف مجلس المدیرین فیطالب 

فیكون له في سبیل تحقیق هذا ، بتقدیم كافة الحسابات عن إدارتهمهذا الأخیر باسم الشركة 

.ض أن یفحص دفاتر الشركة ووثائقهاالغر 

ق الشركة كما یقوم مجلس المراقبة بجرد الصندوق والأوراق المالیة والوثائق المثبتة لحقو 

لاع على ، لذلك یجب على أعضاء مجلس المدیرین توفیر له حق الإطوالبضائع الموجودة فیها

1.مستندات الشركة وأوراقها

الفرع الرابع 

مداولات مجلس المراقبة

، أي كحد ة نصف عدد أعضائه على الأقلبیشترط القانون أن یحضر لمداولة مجلس المراق

قانون إلا إذا كان ال، أو الممثلینفتتخذ بأغلبیة الأعضاء الحاضرین راتاأما بالنسبة للقر أدنى

الرئیس عند تعادل الأصوات وهو ما نصت ، فیتم ترجیح صوت الأساسي یشترط أغلبیة أكثر

2من ق.ت.ج.667علیه المادة 

.126ص.  2000،، مصرالعربي، دار الموسوعة الشاملة لقوانین الشركات التجاریة، أسامة أنور العربي–1

.، یتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم، المرجع السابق59–75من أمر 667أنظر المادة –2



الثانيالفصل 

النظام القانوني لمسؤولیة مسیري شركة المساهمة
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دارة هذه الشركة یفرض طالما أن مسیر شركة المساهمة مكلفا بالقیام بمهام ومسؤولیات لإ

، لتقوم الشركة بتحقیق أهدافها وغایاتها التي أنشأت من أجلها  اعلیه بذل العنایة المطلوبة قانون

.أعمال یمكن أن تلحق بالشركة ضررایجب أن یمتنع عن القیام بأیة وعلیه 

، أقرت لجنة بازل للرقابة أنه ینبغي على حوكمة میة التسییر في الشركة بصفة عامةوأمام أه

ورقابة فعلیة للتسییر من قبل كل الإدارة وهو ما ،سةالمؤسسة أن تؤمن قیادة استراتیجیة للمؤس

.1حاول المشرع تكریسه بنصوص خاصة

، كان التدخل أكثر شیوعا وانتشاراوأمام تعهد المسیرین بسلطات واسعة واعتبار أخطاء السیر 

، لیندرج موال الشركة من تصرفات المسیرینالقانوني في إطار السعي لتوفیر الحمایة القانونیة لأ

.(المبحث الثاني )، وجزائیا ( المبحث الأول )في إطار إقرار مسؤولیة هؤلاء مدنیا 

المرجع السابق، ص.220. طباع نجاة، - 1
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المبحث الأول 

المدنیةالمسؤولیة 

قد یقترف مسیري شركة المساهمة أثناء إدارتهم للشركة أخطاء تؤدي لعرقلة نشاط الشركة 

.وعدم تحقیق غرضها فیكون بذلك محل مساءلة مدنیة

تتمیز المساءلة المدنیة عن غیرها من المسؤولیات بإحتوائها لمجموعة من القواعد والأسس 

، إلا أن المسیر قد یرتكب أخطاء تسبب أضررا ( المطلب الأول )التي تلزم صاحبها بعدم خرقها 

.( المطلب الثاني )للغیر ما یؤدي إلى قیام حق المضرور في رفع الدعوى

المطلب الأول 

لمسیري شركة المساهمةالمسؤولیة المدنیة قواعد 

ره لشركة المساهمة على جملة یتسیإدارته وتقوم مسؤولیة المسیر أثناءتطبیقا للقواعد العامة 

فتكون إما ، علیه عدم مخالفتهاوالتي تلزم د التي ینص علیها المشرع الجزائريمن الأسس والقواع

.( الفرع الثاني )، أو قواعد خاصة ( الفرع الأول )قواعد عامة
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الفرع الأول 

المدنیةللمسؤولیة القواعد العامة 

الشخص " كل فعل أیا كان یرتكبه ق.م.ج  والتي تنص على أنه:124 بنص المادة عملا

1یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض ".ا للغیرویسبب ضرر بخطئه 

(أولا)المسؤولیة قواعد القانون المدني تقضي بثبوت الحق في التعویض بعد تحدید معیار إن     

.( ثالثا)، بالإضافة لأركانها ( ثانیا)وحالتها 

المدنیةالمسؤولیة تحدید معیار  –أولا 

لا یمكن تحدید طبیعة المسؤولیة الملقاة على عاتق المسیر إلا من خلال معرفة طبیعة 

.(ب)بالغیر بالإضافة لعلاقته ،(أ)العلاقة التي تحكم المسیر نحو الشركة 

علاقة المسیر بالشركة -أ 

، باعتباره المساهمةراء الفقهیة حول تحدید العلاقة التي تحكم المسیر في شركة تعددت الآ

عن الشركة من حیث المعاملات الخاصة التي یباشرها فیها وكذا من حیث مصدر الوكالة وكیلا 

 جق.م. 432المتمثلة في إرادة المساهمین الذین كلفوا الجمعیة العامة بتعینه فنصت المادة 

یر مصالحه تدب، مثلما یفعله فيأن یسهر ویحافظ على مصالح الشركة" علیه التالي نصها 

قل حرصه عن ، وفي هذه الحالة یجب أن لا یا كان منتدبا للإدارة مقابل أجرة، إلا إذالخاصة

."عنایة الرجل المعتاد 

، صادر بتاریخ 78، یتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج عدد 1975سبتمبر26مؤرخ في 58–75أمر رقم –1

30/09/1975.
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إلتزامات الوكیل في فالمسیر في شركة المساهمة تقع على عاتقه جملة من الإلتزامات منها

.1، فیلتزم ببذل عنایة الرجل المعتاد باعتباره یتصرف باسم ولحساب الشركةعقد الوكالة

علاقة المسیر بالغیر –ب 

ویسبب ," كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئهأنه :  ق.م.جمن 124نصت المادة 

2ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض ".

فمسؤولیة المسیر فى شركة المساهمة ترتكز على فكرة تعویض كافة الاضرار الناجمة عنه والتى 

.الحقت ضررا بالغیر

المدنیة للمسیر المسؤولیة حالات –ثانیا 

مسیر أثناء العلى المخالفات التي یرتكبها 3من ق.ت.ج 23مكرر 715حددت المادة

أو عند خرق ، (أ)، فقد تكون ماسة بالأحكام التشریعیة أو التنظیمیة تسیره لشركة المساهمة

.(ج) الإدارةن الأخطاء المرتكبة أثناء ، أو ع(ب)القانون الأساسي 

:مخالفات الأحكام التشریعیة والتنظیمیة –أ 

قد یخالف القائمین بالإدارة القواعد القانونیة المنظمة لشركة المساهمة ، فتقع علیهم مسؤولیة 

،التي قد تتخذ شكل من أشكال الأعمال المادیة الناشئة عن :عن هذه المخالفات 

و لعقود أو المداولات المتعلقة بتعدیل القانون الأساسي أقوانین التي تسري على امخالفة ال-

.غیرها

الخاصة بتسییر مجلس الإدارة كعدم إستدعاء القائمین بالإدارة أو عدد عدم إحترام القواعد-

منهم للإجتماع .

.، المرجع السابقالمدني، معدل ومتمم، یتضمن القانون 58-75أمر رقم -1

.لمرجع نفسها – 2

.السابق، یتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم، المرجع 59-75م من أمر رق23مكرر 715أنظر المادة –3
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1عدم إحترام القواعد الخاصة باستدعاء الجمعیة العامة.-

مخالفة القانون الأساسي للشركة  –ب 

یسأل القائمین بإدارة شركة المساهمة مدنیا عند مخالفتهم لأحكام القانون الأساسي للشركة  من 

لعامة قبل خلال عدم إحترامهم لبعض القواعد التي تلزم علیهم الحصول على إذن الجمعیة ا

، أو عدم إحترامهم لحدود السلطات التي حددها القانون الأساسي إجراءهم لبعض التصرفات

.2للشركة

مخالفات مرتكبة أثناء الإدارة –ج 

كة المساهمة أهم المخالفات التي یرتكبها مسیري شر تعتبر الأخطاء المرتكبة أثناء التسییر من 

، إذا كان الخطأ المرتكب هو خطأ جماعي أثناء مزاولة نشاطهم، فتقوم علیهم مسؤولیة تضامنیة

.ن القائمین بإدارة وتسییر الشركةمشترك بی

عمال ، أو المساهمین نتیجة لأالأضرار التي ألحقها إما بالغیریسأل مسیري الشركة عن كافة

.)2(لشركة ل، وسوء إدارته )1(الغش التي یقترفها 

المسؤولیة الناتجة عن أعمال الغش–1

یلحقها بالمساهمین أو  قد عن كافة الأضرار التيشركة المساهمة  إدارةیسأل القائمین في 

كإصدار بیانات كاذبة :نتیجة لأعمال الغش المقترفة في الإدارة  مثلا 3روحتى الغی، الشركة

تؤدي إلى إقبال 

لنیل شهادة ، مذكرة والمسؤولیة المدنیة لأعضائهالرقابة على أعمال مجلس إدارة شركة المساهمة ، جربو عادل–1

.149-148،، ص.ص2004، 1الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 

.149ص.المرجع نفسه ، –2

كلیة ،، تخصص القانون الخاص، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراهمسؤولیة البنوك في عقود الإئتمان، منصور بحتة–3

.77، ص. 2014الحقوق، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 
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، بهدف إنجاح ومات مزیفة للغیر عن أصول الشركة، أو تقدیم معلعلى الإكتتابر الغیإقبال

1.مشارعها وبجذب الغیر لتعامل معها 

المسؤولیة الناتجة عن سوء الإدارة-2

عنایة یترتب على مسیري شركة المساهمة مسؤولیة مدنیة عند إهمالهم لأداء واجباتهم وعدم ال

، فیسألون مدنیا عن كافة الأخطاء المقترفة من قبلهم والتي أدت لعرقلة الكافیة لتنظیم أمر الشركة

.تسییر الشركة 

أركان المسؤولیة المدنیة -الثا ث

، فنجد ركن الرضا هو إخلال ن على ثلاث أسس رئیسیةلمسیریلتقوم المسؤولیة المدنیة 

ود ، مع ضرورة وج(ب)، وكذا ركن الضرر الذي ینتج عن هذا الخطأ (أ)بإلتزام قانوني 

.(ج)الناتج عنه علاقة سببیة بین الخطأ والضرر 

الخطأ  –أ 

فالإلتزام القانوني عبارة ، وعي بهذا الإخلالالیعرف الخطأ أنه كل إخلال بإلتزام قانوني مع 

، فإذا إنحرف عن هذا السلوك یعد خطأ تقصیریا م الشخص ببذل عنایة الرجل الحریصعن إلتزا

من ق.م.ج وهو عدم 176، أما الخطأ العقدي نصت علیه المادة 2إستوجب مسؤولیة تقصیریة

3.تنفیذ العقد

.151، ص. جربو عادل، المرجع السابق–1

كلیة ،لنیل شهادة الماستر، مذكرةالإطار القانوني للمصفي في شركة المساهمة، ، عمراوي ظریفةتواتي حادة–2

.51، ص. 2016، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ، الحقوق

عینا الإلتزامستحال على المدین أن ینفذ:" إذا إ، المرجع السابق على أنه من القانون المدني176نص المادة ت–3

التنفیذ نشأت عن سبب لا ید له رر الناجم عن عدم تنفیذ التزامه،مالم یثبت أن إستحالةحكم علیه بتعویض الض

."إذا تأخر المدین في تنفید إلتزامه فیه،و یكون الحكم كذلك
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الضرر  –ب 

یعتبر الضرر الركن الثاني من أركان المسؤولیة المدنیة لمسیري شركة المساهمة ، فنصت 

یلزم من ویسبب ضررا للغیرشخص بخطئه" كل فعل أیا كان یرتكبه المن ق.م.ج124المادة 

1".كان سببا في حدوثه بالتعویض

هو كل فعل یرتكبه الشخص ویسبب ضررا للغیرفهم من نص المادة أعلاه أن الضرری

، لكن لا یمكن المطالبة بالتعویض عن هذا الضرر إلا التعویضفیلتزم من كان سببا في حدوثه ب

، وأن یكون كذلك محققا و شخصیا.مإذا كان مباشرا كالتعویض الناتج عن عدم تنفیذ الالتزا

العلاقة السببیة –ج .

یقصد بالعلاقة السببیة العلاقة المباشرة ما بین الخطأ الذي یرتكبه الشخص والضرر الذي 

یكفي لقیام مسؤولیته بمخالفة الإلتزام وحده، فالمسیر في شركة المساهمة لار،,أصاب المضرور 

هذا الأخیر إثبات أن م إلحاق الضرر بالمدعي، فیلزم علىالإلتزابل إشترط إضافة لخرق هذا 

، فیقع علیه إثبات الصلة ات المقترفة من طرف المسیرینالضرر الذي أصابه كان نتیجة للمخالف

،إلا أنه یحق للمسیر التهرب من هذه المسؤولیة إذا أثبت أن الخطأ المرتكب و الضرر الواقعبین 

ر أو ، أو مساهمة الشركة أو الغیدخل فیه كالقوة القاهرة مثلا له لا الضرر قد نشأ بسبب أجنبي

رر الناتج ، فعدم وجود علاقة بین الخطأ المرتكب و الضالمساهمین في حدوث هذا الضرر

2.تختفي الرابطة السببیة، و لا یكون للمسیر أیة مسؤولیة

الفرع الثاني 

مسیري الشركة مدنیامسؤولیة نظام یةخصوص

ین في إدارة وتسیر شركة على تحدید مهام المسیر 3ق.ت.ج 653إلى  610نصت المواد 

، فحتى لا یسئ نیة للشركة والغیر المتعامل معها، وذلك بهدف حمایة الأوضاع القانو المساهمة

، ففي حالة مخالفته لها تقع علیه ام فرضت علیه جملة من الإلتزاماتالمسیر إستعمال هذه المه

، ومسؤولیة في حالة تعرض الشركة للعجز أو ألإفلاس ( أولا )مسؤولیة حول وضعیة الشركة 

.( ثانیا)والتسویة القضائیة 

.یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، المرجع السابق،58-75أمر رقم –1

.46،43-42ص،، ص.ولود أمال، المرجع السابقبلم–2

.، المرجع السابق، یتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم59–75من أمر رقم  653إلى  610أنظر المواد من –3
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العادیةالحالات في المسیرمسؤولیة – أولا

3أنها ترتكز على تعتبر المسؤولیة المدنیة من المحاور الأساسیة للقانون المدني خصوصا

، فمسیر شركة المساهمة یعد مسؤولا بالتعویض عن ، الضرر والعلاقة السببیةأركان : الخطأ

).، والمساهمین (ج، والغیر (ب)( أ)كافة الأضرار التي ألحقها بالشركة 

مسؤولیة المسیر إتجاه الشركة –أ 

یلتزم المسیر أثناء إدارته وتسیره لشركة المساهمة بالتعویض عن كافة الأضرار التي ألحقها 

)2) أو المهنیة (1بالتزاماته القانونیة (بالشركة وذلك عند إخلاله

الإلتزمات القانونیة-1

نص القانون التجاري والقانون المدني على جملة من الإلتزامات التي تلزم على المسیر التقید 

:بها والمتمثلة في

، وهو ما 1وذلك ببذل عنایة الرجل الحریصإلتزام المسیر بحمایة ورعایة مصالح الشركة-

.3من ق.ت.ج 4-811/3والمادة ،2ق.م ق 1/ 432نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

.إلتزام المسیر بالقیام بأعمال وتصرفات لا تتعارض مع مصالح الشركة ومصالح المساهمین-

، أو عضو في مجلس المدیرین ومجلس ر سواء كان عضوا في مجلس الإدارةإلتزام المسی-

.4ق.ت.ج 627، وهذا ما تقضي به المادة اقبة بالمحافظة على أسرار الشركةالمر 

، 2012عمان ، ،، دار الثقافة، الطبعة السادسةالتجاریة (الأحكام العامة والخاصة )الشركات ، فوزي محمد سامي–1

  .462ص. 

، معدل ومتمم ، المرجع السابق .، یتضمن القانون المدني58-75من أمر 432/1أنظر المادة –2

.ع السابق، یتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم، المرج59-75من أمر رقم 4-811/3المادة أنظر –3

.، المرجع نفسه627أنظر المادة –4
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الإلتزامات المهنیة –2

یقع على عاتق القائمین بالإدارة مجموعة التزامات فرضتها قواعد المهنة ، باعتبار أن مسیر 

سلطاته ، فلا یمكن له ممارسة حرفة في تسیر هذه الشركات الضخمةشركة المساهمة له 

واختصاصاته إلا بتوفر عنصر الإستقامة والنزاهة وإتقان مهنة التسییر فتقوم مسؤولیة المسیر إذا 

.1خالف إلتزاماته الخاصة

مسؤولیة المسیر إتجاه المساهمین  –ب 

أن یبلغأو مجلس المدیرین:" یجب على مجلس الإدارةق.ت.ج 677تنص المادة 

هم قبل ثلاثین یوما من إنعقاد الجمعیة العامة،الوثائق أو یضع تحت تصرف،المساهمین

الضروریة لتمكینهم من إبداء الرأي عن درایة و إصدار قرار دقیق فیما یخص إدارة أعمال 

2".الشركة و سیرها 

ق.ت.ج بتحدید المعلومات الواجب إعلامها للمساهمین  فنجد 781كما تقضي المادة 

ها قبل إنعقاد الجمعیة ، ومعلومات یطلع علیها خلال إنعقاد الجمعیة  معلومات یلزم الإطلاع علی

بورصة بنشرها وإعلامها بالإضافة لمعلومات أخرى تلزم الشركة المسجلة أسهمها في ال

3.للمساهمین

مسؤولیة المسیر إتجاه الغیر  –ج 

لإدارة القائمون با" یعد التي تنص على أنه :  ق.ت.ج 23مكرر  715ة عملا بنص الماد

، إما عن حسب الحالة تجاة الشركة أو الغیر، أو بالتضامن مسؤولین على وجه الإنفراد

، وإما المطبقة على شركات المساهمةالمخالفات الماسة بالأحكام التشریعیة أو التنظیمیة

.63–62ص،، ص.بلمولود أمال، المرجع السابق–1

.، یتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم ، المرجع السابق59–75أمر رقم –2

، المرجع نفسه .781أنظر المادة –3
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1ي أو عن الأخطاء المرتكبة أثناء تسیرهم ."عن خرق القانون الأساس

لغیر عن كافة المخالفات وفقا لهذا النص یعد المسیرون مسؤولین قانونا اتجاه الشركة ا

ق.ت.ج  649/1ق.ت.ج و  623/1، إلا أن المشرع الجزائري في نص المادتین المرتكبة

2.یشیر أن الشركة هي من تتحمل نتائج تصرفات المسیرین إتجاه الغیر

س أو التسویة القضائیة مسؤولیة المسیر في حالة الإفلا–ثانیا 

یتعرض المسیر عند عجز أو إفلاس شركة المساهمة لمسؤولیة دیون الشركة ، كما لو كانت 

، فإذا كانت إدارته سببا في إفلاس الشركة تقع على عاتقه مسؤولیة عن دیونها.دیونه الخاصة

، وبالإضافة إلى شروطها (أ)فلكي تقوم هذه المسؤولیة یجب تحدید طبیعة المسؤولیة المدنیة 

  (ب) .

المسیر في حالة الإضطراب المالي طبیعة مسؤولیة  –أ 

:" في حالة التسویة التي تنص على أنه ق.ت.ج 27مكرر 715عملا بنص المادة 

یهم التشریع في التسویة ، أو الإفلاس الشركة یمكن أن یعد الأشخاص الذي أشار إلالقضائیة

ن الشركة وفقا للشروط المنصوص علیها ، أو الإفلاس أو التفلیس مسؤولین عن دیوالقضائیة

3في التشریع المذكور".

وفقا لهذا النص یعد المسیر في شركة المساهمة سواء كان عضوا في مجلس الإدارة أو 

4، أو التسویة القضائیةعن دیون الشركة في حالة إفلاسهاعضوا في مجلس المدیرین مسؤولا

، یتضمن القانون التجاري ، معدل ومتمم ، المرجع السابق .59–75أمر رقم –1

، المرجع نفسه .623/1،649/1انظر المادتین –2

المرجع نفسه .–3

، لجزائرا ،، دار المعرفة، الشركات التجاریةشرح القانون التجاري الجزائري: الأعمال التجاریة ، تاجر، عمورة عمار–4

.254، 252،ص.، ص2010
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أو التسویة القضائیة فتبعیة إفلاس الشركة،مراقبة قد أعفي من هذه المسؤولیةبینما مجلس ال

.1یتحملها مجلس الإدارة 

شروط مسؤولیة المسیر في حالة الإفلاس أو التسویة القضائیة - ب

)1أثناء تسیره لشركة المساهمة مسؤولیة توقف الشركة عن تسدید دیونها (یتحمل المسیر 

.)2ز الموجودات عن تسدید الدیون (ومسؤولیة عج

توقف الشركة عن تسدید الدیون–1

ركة عن تسدید دیونها اتجاه بمسؤولیة المسیر عند توقف الشق.ت.ج  224ادة تقضي الم

.2بالشركة للوصول لحالة التوقف عن دفع دیونهاوأن یكون هذا الأخیر قد أدي الغیر،

عجز الموجودات –2

، فلقیام حلة الإفلاس أو التسویة القضائیةیؤدي عجز الموجودات إلى دخول الشركة في مر 

، وأن یكون خطأه الدیون تفوق نسبة موجودات الشركةمسؤولیة المسیر یجب أن تكون نسبة 

3، بالإضافة لدخول الشركة في مرحلة التصفیة القضائیةالماليوصول الشركة للعجز السبب في 

.

.130، ص.علي ندیم الحمصي، المرجع السابق–1

.المرجع السابق،معدل ومتمم، یتضمن القانون التجاري59–75م من أمر رق224ة أنظر الماد–2

.89-86،، ص.صبلمولود أمال، المرجع السابق–3



النظام القانوني لمسؤولیة مسیري شركة المساهمة :الثانيالفصل ا

37

المطلب الثاني 

المدنیة للمسیرالمسؤولیة قیام 

متى توفرت شروط قیام المسؤولیة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة تحققت المسؤولیة وترتب 

علیها أثارها ، فوجب على المضرور أن یلجأ لرفع الدعوى لتحصیل حقه في التعویض 

.( الفرع الثاني )إذا بادر بالتخلي عنها أو التقادم عن الدعوى إلا ، ( الفرع الأول )

الفرع الأول

المدنیةالمسؤولیة  ىدعاو 

الشركة على القائمین بإدارة شركة المساهمة إذا اشتركوا في ارتكاب الخطأ    ىترفع دعو 

.( ثانیا)الفردیة ترفع إذا إرتكب الخطأ من أحدهم دون البقیة  ىما دعو أ، ( أولا )

الشركة  ىدعو  –أولا 

" یعد القائمون بالإدارة مسؤولین من ق.ت.ج. على أنه 23مكرر715تقضي المادة 

، إما عن المخالفات الماسة رسب الحالة، تجاه الشركة أو الغیعلى وجه الإنفراد أو التضامن ح

وإما عن خرق القانون میة المطبقة على شركات المساهمةبالأحكام التشریعیة أو التنظی

1سیرهم" .الأساسي ، أو عن الأخطاء المرتكبة أثناء ت

الشركة الوسیلة القانونیة التي تمكن شركة المساهمة من ممارسة حقوقها إتجاه  ىعتبر دعو ت

2.الواقعة علیهالالتزاماتالمسیر الذي سبب أضرار لها نتیجة لمخالفة 

، یتضمن القانون التجاري ، معدل ومتمم ، المرجع السابق .59–75أمر رقم –1

.97مولود أمال، المرجع السابق، ص. لب–2
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من طرف الشركة ىممارسة الدعو  –أ 

ات المرتكبة من طرفهم یخضع أعضاء مجلس الإدارة لمسؤولیة مدنیة عن كافة المخالف

أو بسبب سوء  ركةالأساسي للشالنظام أوسواء كانت مخالفة لأحكام القانون، ، نحو الشركة

.التصرف والتسییر

من طرف المساهمین ىممارسة الدعو  –ب 

، فجاز لهذا لشركة المساهمة أضرار بالمساهمیمكن أن یتسبب خطأ المسیر أثناء تسیره

الأخیر رفع دعوي المسؤولیة المدنیة ضد المسیر المتسبب بالأضرار بمصالحه ومصالح 

1.الشركة

، وأن لا یتنازل عن أسهمه  فبتنازله الدعوي أن یكون مساهما في الشركةفیشترط في رافع هذه 

.3، ویقدر مقدار تعویضه بقدر حصته من رأسمال الشركة2عنها یسقط حقه في رفع الدعوى

من طرف الغیر  ىممارسة الدعو  –ج 

له  یرفع الغیر دعوى قضائیة على الشركة أو المسیر نتیجة أخطائهم المرتكبة والتي تسبب

دعوى عقدیة یرفعها على الشركة ودعوى تقصیریة له في سبیل ذلك نوعان من الدعاويأضررا  ف

4.یرفعها على المسیر

.375، ص. 2007، ص. 2007، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، ، الشركات التجاریةساوي صفوة نهب–1

التجاریة ( الأحكام العامة في الشركات ، شركات الأشخاص ، شركة الأموال ) الشركاتمصطفى كمال طه ، –2

.320، ص. 1997دار الجامعیة الجدیدة ، الإسكندریة ، 

.407، ص. 2001، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، الشركات التجاریةمحمد معوض نادیة ، –3

.30–29،عیدلي فوزیة ، عباس لولة ، المرجع السابق ، ص.ص–4
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الفردیة  ىالدعو  –ثانیا 

من القانون 24مكرر715، والمادة 1من القانون المدني124وفقا لأحكام المواد 

یحق للشخص الذي أصبه ضرر نتیجة أخطاء المسیر رفع دعوى قضائیة بالمطالبة 2التجاري

بالتعویض عن الضرر الشخصي الذي أصابه .

فمسؤولیة المسیر تقوم على أساس الدعوي الشخصیة سواء كانت الشركة في حالة اقتصادیة 

ب).(، أو حالة العجز المالي أو الإفلاس والتسویة القضائیة ( أ)عادیة 

ممارسة الدعوى في الحالات العادیة –أ 

أن دعوى المسؤولیة المدنیة في شركة المساهمة ترفع ضد یرى الدكتور مصطفى كمال طه

، وذلك بتحقق أركان المسؤولیة من خطأ رسببوا في إضرار المساهم أو الغیالمسیرین الذین ت

3.ضرر وعلاقة سببیة

، أو للنظام الشركة كما یجوز ركة إذا كان الخطأ مخالف للقانونفالغیر یجوز له مقضاة الش

، بالإضافة لحق المساهم في رفع ان الضرر الذي أصابه نتیجة لخطأهالمسیر إذا كله مقضاة 

، أو رفعهما معا في أن واحد إذا ألحق شركة أو رفعها ضد المسیرین شخصیادعوى منفردا باسم ال

، فمقدار التعویض یعود 4المسیر ضررا بمصلحة الشركة بوجه عام والمساهم بوجه خاص

5.للمساهم دون الشركة

.، المرجع السابق یتضمن القانون المدني ، معدل ومتمم 58-75من أمر رقم 124أنظر المادة –1

، یتضمن القانون التجاري ، معدل ومتمم ، المرجع السابق. 59-75من أمر رقم 24مكرر 715أنظر المادة –2

.297مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، ص. –3

.120بلمولود أمال ، المرجع السابق ، ص. –4

عام ، الشركات والمؤسسة التجاریة  الحساب قانون الأعمال والشركات ( القانون التجاري ال، یوسفالبستاني سعید –5

.408-407،، ص.ص2008، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الجاري والسندات القابلة للتداول
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في حالات العجز المالي أو الإفلاس ىممارسة الدعو  –ب 

بتحمیل كل أو النیابة العامةلمتصرف القضائيوكیل االمة بناءا على أمر من تقوم المحك

أعضاء مجلس الإدارة المسؤولیة عن دیون ، وكل ، أو نائب عن الرئیسمن رئیس المدیر العام

.1الشركة

الفرع الثاني 

المدنیةسقوط المسؤولیة

( أ)، أو عن  ىعو دالمسؤولیة المدنیة في شركة المساهمة بالتخلي عن ال ىقد تنقضي دعو 

.طریق التقادم ( ب)

التخلي عن الدعوى –أولا 

ینهي به الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان به " الصلح عقد  .جق.م 459عملا بنص المادة 

وفقا لهذا النص یعد ملا ، وذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه "،تنزاعا مح

الصلح إنهاء النزاع أو جزء منه رغم بقاء الجزء الأخر مطروح على القضاء في دعاوى أخرى  

لمسیر وسحب الدعوي دون وجه ضي لمسؤولیة اأما التنازل فهو إقرار المدعي بعدم مواصلة التقا

، وهو ما یختلف التنازل عن الدعوي وعن مواصلتها، فالمحكمة تبادر بطرح القضیة لوقوعتصالح

2.عن الصلح الذي تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوي لوقوع الصلح فیها

   ىالتقادم عن الدعو –ثانیا 

للمطالبة بحقه في التعویض عن  يمنحها المشرع للمدعیة التي التقادم المهلة الزمنتبریع

.رر الذي لحق به نتیجة خطأ المسیرالض

.133-132،، ص.صالحمصي، المرجع السابقعلي ندیم –1

.146–145،، المرجع السابق ، ص.صبلمولود أمال–2
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" تتقادم دعوي المسؤولیة التالي نصها  ق.ت.ج26 رمكر 715المادة نصبأحكامعملا

دءا من تاریخ إرتكاب ، بمرور ثلاث سنوات إبتن بالإدارة مشتركة كانت أو فردیةضد القائمی

، غیر أن الفعل المرتكب إذا كان جنایة من وقت العلم به إن كان قد أخفي، أوالعمل الضار

.1."عشر سنوات دعوي في هذه الحالة تتقادم بمرور فإن ال

د مجلس الإدارة أو مجلس المسؤولیة التي ترفع ض ىنص المادة أعلاه أن دعو یفهم من

أو من ، وات من تاریخ إرتكاب الفعل الضار، أو مجلس المراقبة تتقادم بمرور ثلاث سنالمدیرین

بمرور عشر  ىلفعل المرتكب جنایة تتقادم الدعو ، أما إذا كان اوقت العلم به إن كان مخفیا

.2سنوات

المبحث الثاني 

الجزائیةالمسؤولیة 

تعتبر المسؤولیة الجزائیة مسؤولیة قانونیة ، فهي عبارة عن ثبوت لجریمة اقترفها العضو في 

مستحقا لعقوبة نص علیها ، ویكونالمدیرین وحتى في مجلس المراقبةمجلس الإدارة أو مجلس

ان الجرائم وتبی( المطلب الأول )، ولا تقوم هذه المسؤولیة إلا بتحدید الأساس القانوني لها القانون

.( المطلب الثاني )المرتكبة من المسیر 

المطلب الأول 

الجزائیة لمسیري شركة المساهمةللمسؤولیة الأساس القانوني 

فرض المشرع الجزائري على مسیري شركة المساهمة عقوبات جزائیة في حالة ارتكابهم 

، فهذه المسؤولیة كغیرها من المسؤولیات تتمیز بجملة رت تتعلق بأحكام الإدارة والتسییلمخالفا

.، یتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم، المرجع السابق59–75أمر رقم–1

.254، 252،، ص.صعمورة عمار، المرجع السابق–2
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.الفرع الثاني )( أركان   أن تتوفر علىویجب،)الأول (الفرعالخصائصمن

الفرع الأول

الجزائیةالمسؤولیة خصائص 

في شركة المساهمة بعدة خصائص فهي مسؤولیة قانونیة  رالمسؤولیة الجزائیة للمسیتمتاز

( ثالثا) ، بالإضافة إلى تقادمه( ثانیا)المسؤولیة ترفع من طرف الدولةذه، وأن الدعوى ه( أولا )

المسؤولیة الجزائیة مسؤولیة قانونیة  -أولا 

وبمقتضاها یكون ، ركاب فعل غیر مشروع من طرف المسیتنشأ المسؤولیة الجزائیة عن ارت

مستحقا لعقوبة حددتها الأحكام العامة والأحكام الخاصة .

دعوى المسؤولیة الجزائیة مباشرة–ثانیا 

ولا  مكن لها التنازل أو التسامح فیها، ولا یالشركةالجزائیة من طرف ترفع دعوى المسؤولیة

1.، أي هي التي تمثل المضرور في رفع الدعوىالتصالح مع مرتكبها

تقادم دعوى المسؤولیة الجزائیة –ثالثا 

یة  سنوات من یوم وقوع الجنا10تتقادم دعوى المسؤولیة الجزائیة المترتبة عن جنایة بمرور 

ضافة إلى سنتین من وقوع المخالفة، وذلك عملا بأحكام ، بالإسنوات من یوم وقوع الجنحة3و

2یة .من قانون الإجراءات الجزائ9، 8، 7المواد 

.227-226،بن غانم فوزیة ، المرجع السابق ، ص.ص–1

زائیة ، یتضمن قانون الإجراءات الج1966یونیو 8، مؤرخ في 155–66من الأمر رقم 9، 8، 7أنظر المواد –2

مم.معدل ومت
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الفرع الثاني 

الجزائیةؤولیةأركان المس

، ویتوفر على ثلاثة ن الفعل المسند إلیهم یشكل جریمةیسال القائمون بالإدارة جزائیا إذا كا

.( ثالثا )، والركن المعنوي ( ثانیا )، الركن المادي ( أولا )أركان : الركن الشرعي 

الركن الشرعي  –أولا 

" لا جریمة ولا عقوبة ولا تدابیر أمن إلا :  االتالي نصه ق.ع.ج 01عملا بنص المادة 

، فنجد أن الركن الشرعي كما یفهمه الفقهاء بمبدأ الشرعیة والركیزة الأساسیة التي تقوم 1"بنص 

فالجریمة لا تقوم إلا بوجود نص قانوني  فغیابه ، العقوباترائم المنصوصة في قانون علیها الج

2.حتما سیؤدي إلى انعدامها مع توفر أسباب الإباحة

   يالركن الماد–ثانیا 

، كأن یقوم تصرفات تشكل جرما بالنسبة للشركةیقصد بالركن المادي قیام المسیر بأفعال و 

ف أحكام القانون أو أرباح وفوائد على خلاأعضاء مجلس الإدارة مثلا بإعداد میزانیة وتوزیع

3.، أو استعمال أموال الشركة بسوء النیة كاستعمال الهاتف أو الحاسوب مجانانظام الشركة

الركن المعنوي –ثالثا 

، بمعنى العلم بأركان الجریمة وإرادة ارتكابها كعلم الركن المعنوي في القصد الجنائيیتمثل

دیده أو استعماله بسوء شركة ومع ذلك یقوم باختلاسه أو تبالذي بحوزته ملك للالمدیر بأن المال 

، صادر بتاریخ 49، عدد .ج.ج، ج.ر، یتضمن قانون العقوبات1966جوان 10مؤرخ في156–66أمر رقم –1

، معدل متمم .1966

.227، ص. بن غانم فوزیة، المرجع السابق–2

.410، ص. محمد معوض نادیة، المرجع السابق–3
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الجانب المعنوي لتقریر ، للتأكید علىري قد استعمل لفظ القصد أو العمدفالمشرع الجزائ،1نیة

2.المخالفة

المطلب الثاني 

الجرائم المرتكبة من مسیري شركة المساهمة

ة وتقع تحت طائلة ، إذا كان الفعل المسند إلیهم یشكل جریمیسأل القائمون بالإدارة جزائیا

بالإضافة إلى ،( الفرع الأول )، أي هناك جرائم نص علیها قانون العقوبات قانون العقوبات

.( الفرع الثاني )المخالفات التي نص على القانون التجاري ورصد لها العقوبات 

الفرع الأول 

الجرائم المطبقة في القانون العقوبات

سیر في إدارة وسیر شركة حدد المشرع الجزائري في القواعد العامة الجرائم التي قد یرتكبها الم

جریمة (أولا)لأموال كإرتكابهم لجریمة التزویر، وغالبا ما تقع هذه المخالفات على االمساهمة

.( ثالثا )الأمانة، وجریمة خیانة( ثانیا )النصب والإحتیال 

جریمة التزویر  –أولا 

تعتبر جریمة التزویر من بین الجرائم التي یرتكبها أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین 

، مما یتسبب بأضرار للشركة أو المساهمین وحتى س المراقبة أثناء ممارسة وظائفهموحتى مجل

3.الغیر

.243ص.  بن غانم فوزیة، المرجع السابق،–1

"التشریعي المنظم لمهمة ومسؤولیة محافظ الحسابات في الشركات التجاریة طاریالإ،" جلاب نعناعة صبوحف–2

ص.  ،2008، 2، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

242.

.318، ص. ، المرجع السابقالشركات التجاریة، محمد السید الفقي ، محمد فرید العریني–3
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طرق :" كل من ارتكب تزویرا بإحدى الالتالي نصهاق.ع.ج  219فعملا بأحكام المادة 

، أو شرع في ذلك ي المحررات التجاریة أو المصرفیة، ف216المنصوص علیها في المادة 

دج ... 20.000دج إلى  500، وبغرامة مالیة من سنوات5سنة إلى یعاقب بالحبس من

، وبالمنع من الإقامة من سنة إلى 14من الحقوق الواردة في المادة الحرمان من حق أو أكثر

قوبة المنصوص علیها في فقرة سنوات على الأكثر ویجوز أن یضاعف الحد الأقصى للع5

المصرف أو مدیر شركة وعلى العموم أحد الأشخاص ، إذا كان مرتكب الجریمة أحد رجال أولى

ات أو حصص أو أیة نذو أأو  تلجمهور بقصد إصدار أسهم أو سنداالذین یلجئون إلى ا

1سندات كانت لشركة أو مشروع تجاري أو صناعي ."

یتضح من هذه المادة أنه في حالة ارتكاب أعضاء مجلس الإدارة لجریمة التزویر یخضعون 

الیة وهي ، وبالإضافة إلى غرامات مسنوات5یة وهي الحبس من سنة إلى لعقوبات سالبة للحر 

من قانون العقوبات الحرمان من 14، وكذلك أضافت المادة دج 20000دج إلى  500من 

الحرمان من من نفس القانون والمتمثلة في8لوطنیة والتي ذكرتها المادة ممارسة بعض الحقوق ا

2.، وعزل المحكوم وطرده من جمیع المناصب في الحزب أو الدولةحق الإنتخاب والترشح

جریمة النصب والإحتیال –ثانیا 

نص المشرع الجزائري على جریمة أخرى تمس بمال الغیر وهي جریمة النصب والإحتیال  

، أو استلام أو تلقي أموال أو منقولات:" كل من توصل إلى ق.ع.ج على 372فنصت المادة 

سندات أو تصرفات أو أوراق مالیة أو وعود أو مخالصات أو إبراء من الإلتزامات أو إلى 

یعاقب بالحبس من سنة على و شرع في ذلك وكان ذلك بالإحتیال،ا أالحصول على أي منه

إذا وقعت دج  20.000دج إلى 500مالیة من، وبغرامةالأقل وإلى خمس سنوات على الأكثر

أسهم أو أذونات أو حصص  من شخص لجأ إلى جمهور بقصد اصدار الجنحة 

.، یتضمن قانون العقوبات، معدل متمم، المرجع السابق156–66أمر رقم –1

.، المرجع نفسه14، 8أنظر المادتین –2
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، فیجوز أن تصل مدة أو مشروعات تجاریة أو صناعیةأیة سندات مالیة سواء لشركاتأو 

1دج ." 200000دج إلى  20000سنوات وبغرامة من 10الحبس إلى 

فتتمثل الجرائم المقترفة من طرف المسیر في شركة المساهمة في استعمال وسائل تدلیسیة 

2.ة للإكتتاب وتحریر الأسهمیالتغطیة الصور ، یر للإكتتاب بأسهم وسندات الشركةلدفع الغ

جریمة خیانة الأمانة –ثالثا 

یرتكب أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین وحتى مجلس المراقبة في شركة المساهمة  

، ومن بین هذه الجرائم  علیه بموجب نصوص قانون العقوباتتصرفات تشكل جرما معاقب

فنصت المادة ،من قانون العقوبات382إلى  376فقد نظمها من المواد ، 3جریمة خیانة الأمانة

أو أوراق  " كل من اختلس أو بدد بسوء نیة أوراق تجاریة أو نقود أو بضائع :  .جق.ع 376

یعد مرتكب لجریمة خیانة الأمانة ویعاقب بالحبس ة أو مخالفات أو أیة محررات أخرى،مالی

4."دج  20.000دج إلى 500رامة من من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغ

الفرع الثاني 

انون التجاري الجرائم المطبقة في الق

م أخرى نص لم یكتفي المشرع الجزائري بتحدید الجرائم في قانون العقوبات بل أضاف جرائ

، المخالفات المتعلقة ) ( أولا، وتتمثل في المخالفات المتعلقة بإدارة الشركة علیها القانون التجاري

.)( ثالثابالإضافة إلى جرائم الإفلاس )( ثانیابجهاز الرقابة 

.، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، المرجع السابق156–66أمر رقم –1

.411، ص.السابقالبستاني سعید یوسف، المرجع-2

.478، ص. فوزي محمد سامي، المرجع السابق–3

.، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، المرجع السابق156–66أمر رقم –4
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المخالفات المرتكبة أثناء إدارة الشركة  – أولا

یمكن أن یرتكب المسیر أثناء إدارته للشركة لمخالفة تتعلق بالإستعمال التعسفي في الأموال 

الشركة ( ب) .التي تخص الشركة ( أ) ، أو لمخالفة متعلقة بحسابات 

المخالفات المتعلقة بالإستعمال التعسفي لأموال الشركة  –أ 

التعسفي لأموال الشركة عند استخدام المسیر عناصر الذمة المالیة الاستعمالتقوم جریمة 

،1أو مخالفة لأغراض الشركةالشخصیة،للشركة من أجل تحقیق أغراضه 

ائمین بإدارتها ــــــــوبات جزائیة على كل من رئیس الشركة و القــــــفبذلك فرض المشرع الجزائري عق

.2لهذه المخالفاتارتكابهمو تسییرها في حالة 

من ق.ت.ج على العقوبات التي تجرم أفعال المسیرین في شركة المساهمة 811فنصت المادة 

200.000لى دج إ 20.000بالحبس من سنة الى خمسة سنوات ، وبغرامة مالیة تقدر ب 

3دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط.

1
مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، ، المسؤولیة الجزائیة لمسیر شركة المساهمة، لعاشى مسعودة-

.31-30، ص.ص، 2015، 2كلیة الحقوق، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 

،الملتقى الدولي حو ل الحمایة  یسعد فضیلة،الاحكام الخاصة لجریمة الاستعمال التعسفى لاموال الشركة -2

و العلوم السیاسیة ،كلیة الحقوقوحتمیة الفعالیة الاقتصادیةالقانونیة للشركات التجاریة بین مبدا المنافسة الحرة

.219،ص.2014نوفمبر 27و26یومى ،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة

السابق. من امر رقم 75-  59 ،یتضمن القانون التجارى،معدل ومتمم،المرجع انظر المادة811 -3
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المخالفات المتعلقة بحسابات الشركة –ب 

قد یقوم أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین وحتى مجلس المراقبة في شركة 

، وكما یمكن أن )1(، أو لنظام الشركةباح صوریة مخالفة لأحكام القانونالمساهمة بتوزیع أر 

.)2(یقدم میزانیة غیر مطابقة للواقع 

مخالفة توزیع ارباح صوریة–1

سنوات وغرامة 5" یعاقب من سنة إلى :ق.ت.ج على أنه811/1تنص المادة 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 200.000دج إلى  20.000مالیة من 

رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها ومدیروها العامون الذین یباشرون توزیع -

1جرد أو بتقدیم فوائد مغشوشة ..."أرباح صوریة على المساهمین دون تقدیم قائمة لل

قوبة فیتضح من هذا النص أن توزیع الأرباح بطریقة صوریة یؤدي إلى الجزاء وذلك بع

دج إلى 20.000سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالیة منالحبس من سنة إلى خمس 

الإدارة وكذلك ، ویتعرض لهذه العقوبات كل من رئیس الشركة والقائمون بدج 200.000

.المدیرین العامین

مخالفة المیزانیة –2

ركة المساهمة والقائمون ق.ت.ج على معاقبة كل من رئیس ش811/2نصت المادة 

غیر مطابقة الة تعمدهم نشر وتقدیم المیزانیة للمساهمین المدیرین العامین في ح، وكذلك بإدارتها

200.000دج إلى  20.000، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من للواقع

2أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط. دج

.القانون التجاري، معدل و متمم، المرجع السابق، یتضمن59–75أمر –1

، المرجع نفسه. 2/ 2-   أنظر المادة 811
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المخالفات المرتكبة أثناء الرقابة –نیاثا

یرتكب المسیر أثناء ممارسة نشاط الرقابة مخالفات تتعلق بجمعیة المساهمین بإعتباره جهاز 

، ومخالفات أخرى تتعلق بمندوب الحسابات بإعتباره جهاز الرقابة الخارجیة (أ)الرقابة الداخلیة 

(ب).

المخلفات المتعلقة بجمعیة المساهمین –أ 

حدد المشرع الجزائري المخالفات المرتكیة من طرف المسیرین اتجاه المساهمین من المواد 

نذكر من بینها مخالفة عدم استدعاء الجمعیة العامة العادیة في ق.ت.ج ،من 821إلى  814

یر ، لذلك یعاقب القانون المسأشهر من تاریخ قفل السنة المالیة6المیعاد القانوني والمحدد ب 

دج وهو  200.000دج إلى  20.000، وبغرامة مالیة من بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر

، أما المخالفة الثانیة فتتمثل في عدم اعلام ن التجارينو من القا816ما نصت علیه المادة 

المساهمین بتاریخ الجمعیات العمة خلال مدة خمسة وثلاثین یوما وعدم ارسال وكالة للمساهمین 

تقدر ب ، وبغرامة مالیة یر بالحبس من شهرین إلى ستة أشهرمرفقة بوثائق فیعاقب المس

1العقوبتین .، أو بإحدى هاتیندج 200.000دج إلى  20.000

المخالفات المتعلقة بمندوب الحسابات –ب 

عملا دوب الحسابات عند قیامه بالرقابة،یتسبب أعضاء مجلس الإدارة بمخالفات تجاه من

، إذا امتنع المسیر في شركة المساهمة على تعیین من القانون التجاري828م المادة بأحكا

، یعاقب بالحبس للمراقب كحضور جمعیات المساهمینمراقب الحسابات ، أو عدم توجیه دعوة

.المرجع السابقمعدل و متمم،،یتضمن القانون التجاري، 59–75أمر رقم من 821إلى  814أنظر المواد من –1

.
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، أو بإحدى دج 200.000دج إلى  20.000لیة من من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة ما

بإعاقة عمل مندوب الحسابات من هاتین العقوبتین فقط وقد یرتكب المسیر أیضا مخافات تتعلق

من القانون التجاري 831الوثائق اللازمة له وكما تقضي أحكام المادة خلال امتناعه عن تقدیم 

دج  20.000لیة من ، وبغرامة ماالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنواتعلى معاقبة المسیر ب

1 .فقط، أو بإحدى هاتین العقوبتین دج 500.000إلى 

جرائم الإفلاس –ثالثا

ة الجزائیة في حالة یتعرض أعضاء مجلس الإدارة ومجلس المدیرین وحتى المصفین للمسؤولی

2.، فیحكم علیهم بعقوبة الإفلاس بالتدلیس أو بالتقصیرإفلاس الشركة

من القانون التجاري على حالات الإفلاس بالتدلیس وهي : 379فتنص المادة 

اختلاس دفاتر الشركة -

فاء الأصول تبدید واخ-

ه بالزیادة في التدلیس في عنما یعبر بمبالغ لیست في ذمتها وهو الإقرار بمدیونیة الشركة -

.الخصوم

من القانون التجاري على حالات الإفلاس بالتقصیر وهي : 378كما تنص المادة 

میة.استهلاك أموال جسیمة تخص الشركة في القیام بعملیات نصیبیة محضة أو عملیات وه-

إذا قاموا بقصد اثبات توقیف الشركة عن الدفع بمشتریات لإعادة البیع بأقل من سعر السوق -

أو استعملوا بنفس القصد وسائل مؤدیة للإفلاس للحصول على أموال .

ا ضرار إأو جعله یستوفي حقه دائنین بعد توقف الشركة عن الدفع،القیام بایفاء أحد ال-

.، یتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم، المرجع السابق58–75مر رقم من أ831،828أنظر المادتین –1

.324مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص. –2
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.بجماعة الدائنین

جعل الشركة تقوم بعقد لحساب الغیر فیه تعاهدات تثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعها -

1.عند التعاقد وذلك بغیر أن تتقاضى الشركة مقابلا

383، 382، 374، 373قضي المواد ، وتبغیر انتظامإمساك حسابات الشركة إذا أمرو ب-

383/1، بتطبیق نص المادة قوبات التفلیس بالتقصیر والتدلیسعلى تثبیت ع،2من ق.ت.ج

فیعاقب القائمیت بلإدارة أو المدیرین أو المصفین عند الإفلاس بالتدلیس بالحبس ، من ق.ع.ج 

دج ویجوز حرمانه 500.000ى دج إل 100.000، وبغرامة من ى خمس سنواتمن سنة إل

، كما یعاقب المسیرین عند الإفلاس من ق.ع.ج14المنصوصة في المادة من أحد الحقوق

200.000دج إلى  25.000، وبغرامة مالیة من تقصیر بالحبس من شهرین إلى سنتین بال

3.دج 

.یتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم، المرجع السابق، 59-75من أمر رقم 379، 378أنظر المادتین –1

.، المرجع نفسه383، 382، 374، 373المواد أنظر–2

.، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، المرجع السابق156–66من أمر رقم 383/1، 14أنظر المادتین –3
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حیث لا تقوم على الإعتبار المالي،التيشركات المساهمة من شركات الأموال تعتبر

، فالعبرة من هذه الشركات بما یقدمه كل شریك من مال أو یكون لشخصیة الشریك أثر فیها

فلاسه  أو حصص ولهذا فإن هذه الشركات لا تتأثر بما قد یطرأ على شخص الشریك كوفاته أو إ

ومن جهة أخرى تتمیز بمشاریع ضخمة وكثرة المساهمین فیها  فتعتمد الحجز علیه هذا من جهة،

.از إداري لتسیر وتنظیم هذه الشركةعلى جه

في  ن أو نمطینیإن نظام إدارة شركات المساهمة في الجزائر یقوم على أحد إعتبارین أساسی

لإدارة والثاني استحدثه المشرع الجزائري بموجب یعرف بمجلس االتسییر،أحدهما نمط قدیم 

وهو ما یعرف بمجلس المدیرین الذي یقوم المتضمن للقانون التجاري08-93ي المرسوم التشریع

ي  والذي تداركا للنقص الذي كان في النظام الكلاسیكمبدأ الفصل بین السلطات والوظائفعلى 

لذا قام  دورا كبیرا في التسییر وحتى في الرقابة فمنح مجلس الإدارة ، أهمل الفصل بین الوظائف

لفصل المرن بین الإدارة هذا النمط الحدیث على تجسید فكرة الإدارة الجماعیة من خلال تبني ا

مهمة الرقابة إلى مجلس المراقبة.، فعهد بمهمة التسییر إلى مجلس المدیرین وأسندوالرقابة

سة نشاط إدارة من أهمیة في تمثیل الشركة وممار فرغم ما تضطلع علیه أجهزة التسییر 

التصرفات عنهم في مخالفة إلتزاماتهم أو ، إلا أنه لا یمكن نفي المسؤولیة المشروع الإقتصادي

، فلا یمكن أن تتحمل شركة المساهمة هم أثناء ممارستهم لمهنة التسییرالخاطئة الصادرة عن

إما مسؤولیة مدنیة فتقوم على نوع الأخطاء فتكون ،ء مسیرها تحت غطاء الشخص المعنويأخطا

، وذلك أثناء تأدیتهم لمهامهم ووظائفهم في ء مجلس الإدارة أو مجلس المدیرینالتي یرتكبها أعضا

.واء لشركة أو المساهمین أو الغیرتسیر الشركة مما یسبب في إحداث أضرار س



خاتمة

54

لم یتوقف المشرع الجزائري بتطبیق الإجراءات والجزاءات التي تقتضها المسؤولیة المدنیة بل 

، فیجرمها قانون رتكبون مخالفات تمس بسمعة الشركةقرر أیضا جزاءات للمسیرین الذین ی

.لعقوبات أو القانون التجاري نفسها

   في:إلى اقتراح مجموعة من التوصیات المتمثلة أساسا بناءا على هذا نتوصل

.مصر، وضع قانون خاص بالشركات التجاریة كباقي الدول مثل فرنسا -

ي قانون واحد حتى لا تبقى جمع النصوص القانونیة المتعلقة بالمسؤولیة الجنائیة والمدنیة ف-

.ى الغیرحت، وهذا لأجل حمایة مال الشركة ومصلحة المساهمین و متفرقة

اقب لهم أثناء تعزیز الرقابة الداخلیة داخل شركة المساهمة لتحسیس المسیرین بوجود مر -

ركة التي تقوم علیها هذه ، وما لها من أهمیة في تأمین النزاهة داخل الشممارستهم لوظائفهم

.الرقابة

.إستقامتهمضمان ، وذلك لعند تعیین المسیرینة في الشركات معلى مبادئ الحوكالاعتماد-
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:الكتب  – أولا 

، العربي، القاهرةدار  التجاریة،الموسوعة الشاملة لقوانین الشركات ،العربيأسامة أنور –1

2000.

.2009عمان،الثقافة،دار  والإفلاس،الوجیز في الشركات التجاریة ،المحسنأسامة نائل –2

الشركات العام،قانون الأعمال والشركات ( القانون التجاري ،یوسفالبستاني سعید –3

منشورات الحلبي ، 2جاري والسندات القابلة للتداول )، الطبعة الحساب الالتجاریة،والمؤسسة 

.2008الحقوقیة، بیروت، 

لمحل ا،، نظریة التاجرانون التجاري ( الأعمال التجاریة، مبادئ القالبقیرات عبد القادر–4

.2015الجزائ،،، دیوان المطبوعات الجامعیة3اري، الشركات التجاریة)، الطبعة التج

،القاهرة،الجامعة للطباعة، القانون التجاري، شركات الأموال، دار محمد فریدالعریني–5

  د.س.ن .

، منشورات الحلبي الحقوقیة سند، الشركات التجاریةال، الفقي محمد محمد فریدالعریني–6

.2005، لبنان

ات التجاریة  ، الشركلأعمال التجاریة والتجار والمتجر، القانون التجاري ( االعكیلي عزیز–7

.1997الأوراق التجاریة )، مكتب الثقافة، عمان، 

لبنان ، ، منشورات الحلبي الحقوقیة،11زء الج، ، موسوعة الشركات التجاریةفیالیاس ناص–8

  د.س.ن .



قائمة المراجع 

57

، شرح القانون التجاري، الشركات التجاریة، دار المسیرة ، راونة بسامطالباسم محمد ملحم،–9

.2012عمان، 

للنشر،الجزائر،  يت، بر الثانیةالطبعة ن الشركات، ترجمة: محمد بن بوزه،، قانو بلولة الطیب–10

2013.

.2007القاهرة ، ، الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة، بهنساوي صفوات–11

ركات المساهمة ش، تنظیم الشركات التجاریة( شركات الأشخاص،عباس مصطفى المصري–12

.2002، شركات الأموال )، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
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ملخص

أحدهما كلاسیكي كات المساهمة إلى نظامین قانونین،أخضع المشرع الجزائري إدارة وتسیر شر 

تعهد مهمة التسیر فیه لمجلس الإدارة والأخر حدیث یعتمد على إشراك عدة أشخاص في إدارة 

الشركة ؛ وهو ما یسمى بنظام مجلس المدیرین ومجلس المراقبة .

فالقائمین بإدارة هذه الشركة قد ینحرفون عن الغرض الذي أنشات لأجله الشركة لذلك وجب 

، ومساءلتهم جزائیا إذا كان الفعل جسیم .إذا كان الفعل المرتكب غیر جسیممساءلتهم مدنیا

Resumé

Le legislateur Algerien a soumis la gestion de la société par action a

deux systemes, un est classique, il conbie la mission de la gestion au

conseil de l’admistraion , l’autre est madaneil s’appuie sur la participation

de plusieurs personne dans la gestion de la societé .

Les charges de la gestio de la soceité peuvent plivier sur l’objectif pour

lequel cette societé a été creé , c’est pour cela , il est nécessaire d’engager

leurs responsabilités civiles si l’acte commis n’est pas grave et engager

leurs responsabilité pénal si l’acte commis est grave .
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